
 10-1410القرار الجنا� عدد 

  2016-10-13 الصادر بتاريخ 

  2015-18276في الملف رقم 

  :القاعدة
 من تلقائيا بها الأمر (كن و الموضوع لقاضي التقديرية السلطة ضمن تندرج التي المسائل من مضادة خبرة إجراء
  .التحقيق إجراءات من إجراءا باعتبارها الأطراف أحد من طلب دون

 حتى س@ جنحي الابتداI للحكم التأمF شركة استئناف يكفي الس@ حوادث قضايا في التابعة المدنية الدعوى في
 صحة لمراقبة نفسها تلقاء من معا هP او حسابية و طبية مضادة خبرة لإجراء الاستئناف لمحكمة المجال يفتح

 ينشر الاستئناف دام ما الابتدائية المرحلة في لمنجزتFا الخبرتF إليها خلصت التي الاستنتاجات سلامة و المعطيات
    .الاستئناف محكمة أمام جديد من الدعوى

 خرقا يعد دوار وسط ترا[ طريق في ولو احتياط و انتباه دون السيارة اتجاه نفس في الطريق وسط الضحية س@
  .الطرقات على الس@ قوانF و لنظم

  القرار نص
أفضت به بواسطة   8قتضى تصريح  -------------فوع من طرف المطالبة بالحق المد) بناء على طلب النقض المر 

و الرامي إلى نقض 1/7/15بتاريخ  لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليEن  محمد مشكوك  الأستاذ 
و  179/2014ملف عدد  23/6/2015القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السU بها بتاريخ 

   --------------بتأييد الحكم المستأنف فيE قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة و اعتبار : القاضي 
درهم مع  30.1493,4مسؤولا مدنيا و الحكم عليه بالأداء لفائدة المطالب بالحق المد) تعويضا مدنيا إجEليا قدره 

الثلث وإحلال شركة التامj الملكية الوطنية محل  3/1خ الحكم و النفاذ المعجل في حدود الفوائد القانونية من تاري
المؤمن له في الأداء و الصائر على المحكوم عليهم مع تعديله وذلك بإعادة تشطU مسؤولية الحادثة بتحميل المتهم 

و تحميل كل   درهم 184929,96بلغ و تخفيض التعويض المحكوم به إلى م 4/1ثلاثة أرباعها و الضحية الربع  4/3
  .طرف صائر استئنافه

  /إن محكمة النقض 

  التقرير المكلف به في القضية  بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي

  .عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته  و بعد الإنصات إلى السيد

  و بعد المداولة طبقا للقانون،

المحامي بهيئة القنيطرة المقبول    بإمضاء الأستاذ محمد مشكوك و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة 
  .للترافع أمام محكمة النقض 

من قانون  140و  3في شأن وسائل النقض الأولى و الثانية و الثالثة مجتمعة المتخذة في مجموعها من خرق الفصول 
من قانون المسطرة الجنائية و تحريف الوقائع و خرق حقوق الدفاع ذلك أن المطلوبة في  401المسطرة المدنية و

من الجلسات بعد إحالة الملف على المحكمة مصدرة  النقض شركة التامj الملكية الوطنية � تحضر في أي جلسة
القرار المطعون فيه و � تدل بأوجه استئنافها للحكم الابتدا� و � تناقش لا دخل الطاعنة و لا الخبرة الطبية 

jجديدت jالمنجزة ابتدائيا ومع ذلك أمرت الغرفة الاستئنافية أي المحكمة مصدرة القرار المراد نقضه بإجراء خبرت 
الأولى طبية و الثانية حسابية من دون طلب من أي طرف في الدعوى و من غU أن تستأنف المطلوبة في النقض 



 jالتمهيدين و بذلك جاء قرارها خارقا للمقتضيات القانونية المحتج بها أعلاه و لحقوق الدفاع و يتع jالحكم
  .نقضه 

تي تدرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع و تلقائيا لكن حيث إن الأمر بإجراء خبرة مضادة من المسائل ال
من دون طلب من أحد الأطراف باعتبارها إجراءا من إجراءات التحقيق و لما كان ثابتا من وثائق الملف و 

مستنداته أن المطلوبة في النقض استأنفت أيضا الحكم الابتدا� إلى جانب الطاعنة و الاستئناف ينشر الدعوى من 
فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ارتأت في المرحلة الاستئنافية إجراء الخبرتj المضادتj الطبية و جديد 

الحسابية من تلقاء نفسها لمراقبة صحة المعطيات و سلامة الاستنتاجات التي خلصت إليها الخبرتj المنجزتj في 
  .انو) و الوسيلة عد�ة الأساس المرحلة الابتدائية و صادقت عليهE � تخرق أي مقتضى ق

في شان وسيلة النقض الرابعة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الحادثة وقعت في طريق ترابية 
وسط الدوار المخصصة للراجلj و لا يوجد فيها أي مؤشر طرقي أو علامة و السيارة أداة الحادثة صدمت العارضة 

صدرة القرار المطعون فيه عندما حملتها ربع المسؤولية جاء قرارها منعدم التعليل و يتعj من الخلف و المحكمة م
  .نقضه 

حيث إن تحديد مسؤولية كل طرف في وقوع الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له من وقائع النازلة المعروضة عليها 
ع تحريف و تناقض مؤثران الأمر الذي � مE يدخل في سلطتها التقديرية و لا �تد له رقابة جهة النقض ما � يق

ثلاثة  4/3يلاحظ و� ي� من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه الذي استند في إعادة تشطU المسؤولية وجعل 
على الضحية الراجلة على ما ثبت له من محضر الضابطة القضائية و الرسم البيا)  4/1أرباع على المتهم و الربع 

الضحية كانت تسU وسط الطريق في نفس اتجاه السيارة دون انتباه و احتياط مE يعد خرقا المرفق به من أن 
لنظم و قوانj السU على الطرقات و ساهمت بدورها في وقوع الحادثة فكان سندا للمحكمة فيE انتهت 8ا لها 

  .ساس من سلطة في تقدير الوقائع فجاء قرارها معللا تعليلا سليE و الوسيلة عد�ة الأ 

  

  أجـلــــــه من
  .برفض الطلب و إرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر  قضت

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية 8حكمة 
القرشي : تركبة من السادةالكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة م  النقض

و عتيقة بوصفيحة    سيف الدين العصمي مقررا و فاطمة بوخريس: والمستشارين   رئيسة الغرفة  خديجة
الذي كان �ثل النيابة العامة و8ساعدة كاتب   ربيعة المسوكر و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي  و

 Uالضبط السيد المسعودي من. 


